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مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والعشرون

البندان 2 و3 من جدول الأعمال

التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية


تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن دور الخدمة العامة كعنصر أساسي من عناصر الحكم الرشيد في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
	

موجز
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أولاً-
مقدمة
1-
طلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 19/20 المتعلق بدور الحكم الرشيد في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعدّ تقريراً شاملاً يبين الدور الذي تضطلع به الخدمة العامة كعنصر أساسي من عناصر الحكم الرشيد، بما في ذلك تجميع لأفضل الممارسات بالاستناد إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وأن تقدم ذلك التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين. وأبلغ المجلس في دورته الرابعة والعشرين بأن التقرير سيعرض على المجلس في دورته الخامسة والعشرين عملاً بالجدول الزمني للقرارات المواضيعية للمجلس.

2-
ودعا المجلس الجهات المعنية صاحبة المصلحة إلى تقديم معلومات عن "الممارسات الجيدة وإبداء آرائها بشأن تنظيم الخدمة العامة وإتاحة التدريب والتثقيف في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها واحترامها"، على أن تتضمن المعلومات المقدمة آراء بشأن "الحياد والمساءلة والشفافية وأعلى معايير الكفاءة والاختصاص والنزاهة، وكذلك معلومات عن الأنشطة المضطلع بها لمساعدة الخدمة العامة ودعمها". 

3-
وقد وردت المعلومات من 35 دولة من الدول الأعضاء ومن 4 منظمات حكومية دولية ومنظمة غير حكومية واحدة ومؤسستين وطنيتين لحقوق الإنسان ومراقب واحد لدى الأمم المتحدة.


ثانياً-
المعلومات الأساسية وتعريف المفاهيم المتعلقة بالحكم الرشيد وحقوق الإنسان


ألف-
تعريف دور الخدمة العامة كعنصر من عناصر الحكم الرشيد وصلتها بحقوق الإنسان

4-
تطور تعريف الحكم الرشيد على مرّ الزمن وتحول من أولويات الحكم التي تهدف إلى زيادة الكفاءة والنمو الاقتصاديين إلى سياسات الحكم ومؤسساته التي تعزز على أفضل وجه توفير قدر أكبر من الحرية والمشاركة الحقيقية والتنمية البشرية المستدامة وحقوق الإنسان. وقد حدد المجتمع الدولي بشكل مباشر أو غير مباشر، في عدد من الإعلانات ووثائق المؤتمرات العالمية الأخرى، الترابط بين الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. ويسلّم مجلس حقوق الإنسان في قراره 7/11، إذ يربط بين الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، بأن الحكم الذي يتسم بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة ويلبّي احتياجات وتطلعات الشعب، بما في ذلك النساء وأفراد الجماعات الضعيفة والمهمَّشة، هو الأساس الذي يقوم عليه الحكم الرشيد. ويسلم القرار أيضاً بأن هذا الأساس شرطٌ لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان، ومنها الحق في التنمية(
).
5-
ولا يوجد تعريف للخدمة العامة معترف به عالمياً. وغالباً ما تصنف الخدمة العامة تصنيفاً واسعاً في باب الإدارة العامة وإدارة القطاع العام. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تشير "الإدارة العامة إلى الآتي: (1) مجموع الآليات التي تموَّل من ميزانية الدولة وتتولى مهمة إدارة وتوجيه شؤون الحكومة التنفيذية وتفاعلها مع أصحاب المصلحة الآخرين في الدولة والمجتمع والمحيط الخارجي؛ (2) إدارة وتنفيذ مجمل مجموعة الأنشطة الحكومية التي تتعلق بتطبيق ما تعتمده الحكومة والإدارة من قوانين ولوائح وقرارات ذات صلة بتقديم الخدمات العامة"(
). ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بمفهوم إدارة القطاع العام التي تعرف وفقاً لتعريف المفاهيم والمصطلحات الأساسية في مجالي أسلوب الحكم والإدارة العامة (E/C.16/2006/4) "بأنها نظم القوانين والقواعد والقرارات القضائية والممارسات الإدارية التي تقيد تقديم السلع والخدمات التي يدعمها القطاع العام وتحدد نطاقه وتتيحه (الفقرة 26). 
6-
وعلى الرغم من اختلاف التعاريف، يركز هذا التقرير تحديداً على تلك الجوانب من الإدارة العامة وإدارة القطاع العام التي ترتبط بتقديم الخدمة العامة وإتاحة إمكانية الحصول عليها بصورة عادلة، والشفافية في الميزانيات والتمويل العام، والاستجابة لآراء الشعب وإشراكه في القرارات التي تخصه، وتعزيز المساءلة.

7-
وترتبط مختلف المواضيع التي تندرج تحت عنوان الحكم الرشيد ارتباطاً وثيقاً بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ومن أبرز المواضيع أربعة: (أ) تعزيز المؤسسات الديمقراطية؛ و(ب) تحسين تقديم الخدمات؛ و(ج) سيادة القانون؛ و(د) مكافحة الفساد(
). وعلى وجه الخصوص، "تؤدي إصلاحات الحكم الرشيد، في مجال إتاحة الخدمات الحكومية إلى الناس عامة، إلى النهوض بحقوق الإنسان عندما تحسن قدرات الدولة على الوفاء بمسؤوليتها في توفير المنافع العامة الأساسية لحماية عدد من حقوق الإنسان، مثل الحق في التعليم والصحة والغذاء"(
).


باء-
الحكم الرشيد وحقوق الإنسان: هل من تكامل وتقارب؟

8-
إن العلاقة بين الحكم الرشيد وحقوق الإنسان علاقة معقدة بالنظر إلى اختلاف منشأ المفهومين واستخدامهما. وقد انطوى مفهوم الحكم الرشيد، فيما حمله من دلالات في السابق، على تحيز تكنوقراطي يهدف إلى تهيئة أفضل الشروط الممكنة للتنمية الاقتصادية. 
9-
وقد خلصت حلقة دراسية بشأن ممارسات الحكم الرشيد من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وهي حلقة نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2004 بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى وجود علاقة تآزر بين الحكم الرشيد وحقوق الإنسان (E/CN.4/2005/97، ص 2). "وتطرح مبادئ حقوق الإنسان مجموعة من القيم التي تسترشد بها الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية في أعمالها ... وإضافة إلى ذلك، تثري مبادئ حقوق الإنسان مضمون جهود الحكم الرشيد، أي أنها قد تثري عملية وضع الأطر التشريعية والسياسات والبرامج ومخصصات الميزانية وغير ذلك من التدابير. بيد أنه لا يمكن احترام حقوق الإنسان وحمايتها على نحو مستدام في غياب الحكم الرشيد. ويعتمد إعمال حقوق الإنسان على توافر بيئة مواتية وتمكينية. ويشمل ذلك توافر الأطر القانونية والمؤسسات المناسبة فضلاً عن العمليات السياسية والتنظيمية والإدارية التي تناط بها الاستجابة لحقوق السكان واحتياجاتهم"(
). وإضافة إلى ذلك، "يشكل الحكم الرشيد عماد عملية صياغة السياسات وتنفيذها على نحو فعال، بما يشمل التكامل في تقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والمياه والصرف الصحي والصحة"(
).

10-
وفي القرار 19/20، يحدد مجلس حقوق الإنسان المبادئ التالية للحكم الرشيد: المساءلة والشفافية والنزاهة وعدم التمييز والمشاركة والمساواة والكفاءة والمقدرة. وتتداخل أكثرية هذه المبادئ بوصفها مبادئ لحقوق الإنسان على الرغم من أنه من الأساسي لدى الربط بين هذين المفهومين أن يُعرّف الحكم الرشيد بشكل مثالي وأن يسترشد بالتفسيرات المعيارية القائمة لمبادئ حقوق الإنسان هذه ولمعايير وحقوق الإنسان على نحو أعم. وهذا النهج العام المتمثل في استخدام حقوق الإنسان كدليل يمكن أن ينطبق أيضاً على مبادئ الحكم الرشيد كمبدأ النزاهة، وهو ليس مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان في حد ذاته، غير أن النزاهة في سياق الحكم الرشيد تمثل عنصراً رئيسياً يكمل مفهوم المساءلة والشفافية.


ثالثاً-
كيف يمكن للنهج القائم على حقوق الإنسان أن يسهم في تحسين الخدمة العامة؟

ألف-
القيمة المضافة العامة لنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الخدمة العامة

11-
"تتولى الدول مسؤولية تقديم أنواع مختلفة من الخدمات إلى سكانها، بما في ذلك خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. ويُعدّ تقديم تلك الخدمات أساسياً لحماية حقوق الإنسان، كالحق في المسكن والصحة والتعليم والغذاء"(
). ويكون دور القطاع العام بوصفه مقدماً للخدمات أو منظماً لعملية توفير الخدمات من قبل القطاع الخاص حاسماً لإعمال جميع حقوق الإنسان، وبصفة خاصة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وتركز بعض الخدمات، مثل خدمات الشرطة أو إقامة العدل، تركيزاً مباشراً على حماية الحريات الفردية بينما تكتسي خدمات أخرى، مثل التعليم والصحة والغذاء، طابعاً اجتماعياً ملحوظاً يُعدّ أساسياً لبناء رأس المال البشري الضروري للتنمية المستدامة وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

12-
ويشكل النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الخدمات العامة جزءاً لا يتجزأ من تصميم جميع عمليات تقديم الخدمة العامة وتوفيرها وتنفيذها ورصدها. فأولاً، يقدم الإطار المعياري لحقوق الإنسان مقياساً قانونياً هاماً لقياس كيفية تصميم الخدمة العامة وتقديمها بشكل جيد ومدى وصول المنافع إلى أصحاب الحقوق. ويؤدي إطار حقوق الإنسان إلى تمكين أصحاب الحقوق ويقتضي أن تتصرف الدول، بوصفها صاحبة المسؤولية، وفقاً لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وثانياً، يمكن أن تسهم مبادئ حقوق الإنسان في توجيه الخدمة العامة وتحسينها بحيث تكمل أنظمة القيم القائمة، مثل روح الخدمة العامة وغير ذلك من مبادئ الحكم الرشيد، كالكفاءة والمقدرة والنزاهة. ويؤدي هذا النهج أيضاً إلى تحسين نتائج الخدمة العامة ونوعية هذه الخدمة. وثالثاً، ينبغي لمقدمي الخدمة العامة ألا يقللوا من شأن التكاليف المالية أو التكاليف المتعلقة بالسمعة الناتجة عن انتهاك حقوق الإنسان وما ينجم عن ذلك من فقدان ثقة الجمهور وانخفاض الروح المعنوية وضعف صورة تلك الخدمات في نظر الجمهور. ورابعاً، يوفر النهج القائم على حقوق الإنسان أيضاً حماية من التمييز ويختبر ما إذا كانت أنظمة الخدمة العامة تحمي حقوق الأشخاص الضعفاء أو المهمشين أو الأشخاص الذين يصطدم حصولهم على الخدمة العامة بعائق الفقر أو الإعاقة أو غير ذلك من أشكال الاستبعاد.

13-
وغالباً ما تعالج السلطات العامة شكاوى لها انعكاسات على حقوق الإنسان في طائفة واسعة من الخدمات العامة، غير أن ما ينقصها هو الوعي بهذه الانعكاسات ومراعاتها. ويمكن أن يُستخدم النهج القائم على حقوق الإنسان على نطاق أوسع بحيث يسترشد به المسؤولون الحكوميون وأخصائيو التنمية في صنع قراراتهم، وهو ما يمكنهم من اتخاذ قرارات تتوافق مع الالتزامات الدولية للدولة في مجال حقوق الإنسان. 

باء-
تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الخدمة العامة

14-
يستلزم الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان تطبيق المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان في عملية صنع القرارات المتعلقة بالخدمة العامة وفي جميع مجالات تلك الخدمة.

15-
وعلى النحو المشار إليه في تعريف المفاهيم والمصطلحات الأساسية في مجالي الحوكمة والإدارة العامة (E/C.16/2006/4)، تستتبع المساءلة تحميل المسؤولين المنتخبين أو المعينين الذين تُسند إليهم مهام عامة المسؤولية عن الإجراءات أو الأنشطة أو القرارات الصادرة عنهم وإخضاعهم للمساءلة بشأنها (الفقرة 48). وتكتسي المساءلة الاجتماعية أهمية خاصة في ميدان الخدمات العامة. وقد أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير صدر مؤخراً، إلى أن "المساءلة الاجتماعية" تستخدم للإشارة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة التي يعمل فيها الأفراد ومنظمات المجتمع المدني بشكل مباشر أو غير مباشر على تعبئة الطلب على المساءلة ... وهم كثيراً ما يستخدمون تقنيات قائمة على المشاركة لجمع البيانات وممارسة الضغوط من أجل إتاحة إمكانية الحصول بصورة شفافة على المعلومات اللازمة لتقييم الميزانيات ورصد الإنفاق العام وتقديم الخدمات العامة وتوفير بطاقات تقييم خاصة بالمواطنين والمجتمعات المحلية وإدارة عمليات تدقيق الأداء الاجتماعي، وما إلى ذلك. واتسم عمل منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية التي استعانت بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بالإبداع في مجال ابتكار تقنيات جديدة للمساءلة الاجتماعية. وهذه تشمل رسم خرائط للمجتمعات المحلية عن طريق حشد المصادر أو استخدام الأنظمة العالمية لتحديد المواقع من أجل عرض المعلومات المتعلقة بتقديم الخدمات وتحليلها"(
). وتمثل مشاركة المواطنين عنصراً رئيسياً من عناصر المساءلة الاجتماعية ومن شأنها أن تؤدي إلى تمكين المواطنين وإعلاء أصوات الفئات الأشد ضعفاً. ويؤكد تقرير الدورة الثانية عشرة للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة عدة مسائل لها أهميتها بالنسبة إلى مشاركة المواطنين، بما في ذلك ثقافة الخدمة العامة وضرورة تعزيز أعلى المعايير في مجال الخدمة العامة (E/2013/44-E/C.16/2013/6، الفقرة 34).

16-
ويرتبط بالمساءلة أيضاً وجود سبل انتصاف فعالة ويمكن الوصول إليها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. ويمكن أن تشمل السبل التي يمكن للأفراد من خلالها تقديم الشكاوى، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإجراءات الطعون الداخلية في الخدمة العامة والإجراءات القانونية عن طريق المحاكم الوطنية. ويتعين منح الهيئات ذات الصلة الصلاحية اللازمة للأمر بالجبر وفرض إنفاذ قراراتها، وينبغي أن تتسم القرارات بالشفافية وأن تعمم على نطاق واسع بالنظر إلى أن الجهل بهذه الإجراءات يمكن أن يعوق الإعمال الفعال لحقوق الإنسان ويحول دون منع التجاوزات.

17-
ويؤدي فعل الكشف عن المخالفات أيضاً دوراً هاماً في ضمان المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان. وإذا لم توفر الحماية بموجب القانون للأشخاص الذين يكشفون عن السلوك غير القانوني أو سوء السلوك في إدارة الخدمة العامة فسيقل احتمال الكشف عن معلومات قد تنطوي على أهمية كبيرة للجمهور. وينبغي أن تتضمن الأحكام المتعلقة بالكشف عن المخالفات وجود آليات للإبلاغ وتوفير الحماية القانونية للأشخاص الذين يكشفون عن المخالفات.

18-
وتضمن الشفافية إمكانية الحصول في الوقت المناسب ودون عائق على معلومات موثوقة عن القرارات والأداء. وقد أكدت عدة آليات للأمم المتحدة ضرورة توخي الشفافية في عمل المسؤولين عن جملة مهام منها إدارة مدفوعات المساعدة الاجتماعية(
) والصناعات الاستخراجية(
) وقطاعي الأمن والعدالة الجنائية(
)، وكذلك فيما يتعلق بخصخصة الخدمات أو التعاقد الخارجي على تقديمها(
).

19-
وخلال الدورة الثانية عشرة التي عقدتها مؤخراً لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة "جرى التأكيد على ما للحق في الحصول على المعلومات من دور في تعزيز الشفافية. وعلى الحكومات ألا تكتفي بالاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات، بل ينبغي أن تقوم أيضاً بالإفصاح عن المعلومات على نحو استباقي وأن تلغي شروط إثبات احتياجها مسبقاً ... ويجب أن تكون السلطة القضائية قادرة على إنفاذ هذه الحقوق و/أو يمكن تكليف المؤسسات المسؤولة بضمان التنفيذ"(E/2013/44-E/C.16/2013/6، الفقرة 56). وقد أشار المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، في تقريره الصادر في عام 2013، إلى أن "الحق في الحصول على المعلومات واحد من المكونات المحورية التي تشكل الحق في حرية الرأي والتعبير، حسب ما قرره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19(2))، ومعاهدات حقوق الإنسان الإقليمية" (A/68/362، الفقرة 2). ويذكر المقرر الخاص أيضاً بعض المبادئ الأساسية البالغة الأهمية لضمان الحق في الحصول على المعلومات، بما في ذلك الكشف عن أقصى قدر من المعلومات، والالتزام بنشر المعلومات، وتشجيع الحكومة على الانفتاح، وتطبيق نطاق الاستثناءات، وعمليات تيسير إمكانية الحصول على المعلومات، والتكاليف المحدودة، وانفتاح الاجتماعات ومنح للكشف عن المعلومات الأسبقية على القوانين التي تتنافى مع الحق في الحصول على المعلومات (A/68/362، الفقرة 76).
20-
وإن مبدأي عدم التمييز والمشاركة يدعمان موضوع المساواة الثابت في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويعني عدم التمييز ألا يتعرض أي فرد أو مجموعة لمعاملة سلبية على أساس العرق أو الدين أو الإثنية أو الميل الجنسي أو أي سمة مميزة أخرى(
). وإن تحديد معايير لأغراض التوظيف، على سبيل المثال، تشترط أن يكون مقدمو الطلبات قد حققوا بعض الإنجازات الأكاديمية هو أمر لا يشكل تمييزاً لأن الغاية منه هي الحفاظ على مستوى عال من المهنية في تقديم الخدمات. وإضافة إلى ذلك، لا تعتبر التدابير الخاصة المؤقتة، كتطبيق نظام الحصص في مجال توظيف النساء أو ذوي الإعاقة، تمييزية ما دامت تتخذ في حدود معقولة وغير دائمة(
).
21-
وتستتبع مشاركة الأفراد أو المجموعات التي تمثل الأفراد اتخاذ القرارات على نحو مشترك وتحكّم متلقي الخدمات العامة بزمام الأمور(
). ويتضح ذلك في المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 3 من إعلان الحق في التنمية التي تشدّد على إتاحة فرصة المشاركة النشطة والحرة والهادفة لكل فرد، ويشمل ذلك بالتالي المشاركة في تقديم الخدمة العامة واتخاذ القرارات في هذا الشأن. ويمكن أن تشمل العوائق التي تعترض المشاركة الفعالة الحواجز اللغوية، والبعد الجغرافي للمجتمعات المحلية، والفقر وعدم الحصول على الخدمات الأساسية، فضلاً عن عدم كفاءة الإدارة العامة، والفساد. ويمكن، لدى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحكم الرشيد في سياق الخدمات العامة، أن تكون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أداة فعالة لزيادة تعزيز المشاركة(
). وعلى النحو الذي أشارت إليه لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة في دورتها الثانية عشرة، "لا سبيل لإنكار أن وجود إطار معزز بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات هو أمر ضروري للإدارة العامة، ولا سيما من أجل تقديم الخدمات العامة على نحو فعال" (E/2013/44-E/C.16/2013/6، الفقرة 78).


جيم-
الإطار القانوني لحقوق الإنسان في الخدمة العامة

1-
ما هي التزامات حقوق الإنسان التي تثري الخدمة العامة؟

22-
يمكن بإيجاز تلخيص الإطار القانوني لحقوق الإنسان في سياق الخدمة العامة كالتالي: تقع على عاتق الدول التزامات أساسية بحقوق الإنسان بموجب معاهدات حقوق الإنسان والقوانين الوطنية ذات الصلة، وهي تنطبق على جميع الخدمات العامة. ويشمل ذلك الالتزامات الإيجابية والسلبية على السواء والالتزامات بضمان عدم التمييز وتحقيق المساواة. وعندما تنتهك الحقوق في سياق تقديم الخدمة العامة، يجب ضمان المساءلة، كما يجب بصفة خاصة توفير سبل الانتصاف.

23-
وتسلّم المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأهمية الحكم القائم على المشاركة، وتنص المادة 28 من الإعلان على أنه لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان تحقيقاً تاماً.

24-
وتقتضي المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تحترم الدول الأطراف الحقوق المعترف بها فيه وأن تكفل هذه الحقوق وتتخذ التدابير الضرورية لإعمالها.

25-
ووفقاً للمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية. وقد أشارت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام رقم 3(1990) المتعلق بطبيعة التزامات الدول الأطراف، إلى أن "التدابير الأخرى التي يمكن أيضاً اعتبارها ‘مناسبة‘ لأغراض المادة 2(1) تشمل التدابير الإدارية والمالية والتعليمية والاجتماعية ولكنها لا تقتصر عليها" (الفقرة 7). ويمكن تفسير هذه التدابير على أنها تشمل تقديم الخدمات العامة.

26-
وذكرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام رقم 12(1999) المتعلق بالحق في الغذاء الكافي، أن الحكم الرشيد أساسي لإعمال جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك القضاء على الفقر، وضمان معيشة مرضية للجميع (الفقرة 23). وإضافة إلى ذلك، "يستلزم ذلك من جانب الدول ... أن تكون لديها مؤسسات قادرة على صعيد القطاع العام، بما في ذلك مؤسسات فعالة على المستويات التشريعي والانتخابي والتنظيمي ومكافحة الفساد، وجهاز قضائي مستقل. ويلزم من ناحية أيضاً مراقبة الجهات الفاعلة المسؤولة الأخرى، مثل القطاع الخاص. ويلزم من ناحية أخرى ... تمكين أصحاب الحقوق للمشاركة في عمليات صنع القرار ومساءلة المسؤولين عن رسم السياسات وتقديم الخدمات(
). وينبغي للدول أيضاً ألا تتخذ تدابير قد تفضي إلى التراجع، ويتعين الوفاء بحد أدنى من الالتزامات الأساسية. 

27-
وتسلم المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالالتزامات بضمان المساواة وعدم التمييز، وهي ترد أيضاً في صكوك كثيرة من صكوك الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 2 و26)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2(2))، واتفاقية حقوق الطفل (المادة 2)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المادة 7)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 5). ويعني ذلك على صعيد الخدمات العامة أن على الدول التزاماً فورياً بضمان اتخاذ تدابير مدروسة ومحددة الهدف لتحقيق المساواة الفعلية وإتاحة الفرصة لجميع الأفراد على قدم المساواة للتمتع بحقهم في الحصول على الخدمات العامة.

28-
وينبغي للدول أيضاً أن توفر سبيل انتصاف فعالاً للأفراد عندما تنتهك حقوقهم وآلية قضائية أو إدارية عادلة وفعالة للبت في حقوق الأفراد أو في حالات انتهاكها. وتشير المادة 2(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى الحق في توفير "سبيل فعال للتظلم"، وتشير الفقرة 5 من التعليق العام رقم 3(1990) للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفقرتان 3 و9 من تعليق اللجنة العام رقم 9(1998) المتعلق بتطبيق العهد على الصعيد المحلي إلى ضرورة توفير سبل انتصاف قضائية أو غيرها من سبل الانتصاف الفعالة.

29-
وتتضمن معاهدات محددة أيضاً التزامات تتصل بالخدمة العامة. فوفقاً لما جاء في المادة 2 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، "تعني "الترتيبات التيسيرية المعقولة" التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها". وتناولت لجنة حقوق الطفل، لدى تفسيرها اتفاقية حقوق الطفل، مسألة قدرة الحكومات على تنسيق السياسات لصالح الطفل ومسألة لا مركزية الخدمات ورسم السياسات. وتناولت أيضاً، الفساد بوصفه عائقاً كبيراً أمام تحقيق أهداف الاتفاقية.


2-
المعايير الموضوعية لحقوق الإنسان المتصلة بالخدمات العامة

30-
تقتضي معايير حقوق الإنسان من الدول أن تتيح إمكانية الحصول على الخدمات، بما في ذلك خدمات التعليم والصحة والإسكان والغذاء والمياه والصرف الصحي. وتتحمل الدول المسؤولية الأساسية عن إنفاذ معايير حقوق الإنسان لكن المساءلة عن تلك المعايير تمتد لتشمل جميع مستويات الحكومة فضلاً عن المؤسسات الأخرى التي تفوضها الدول تلك السلطة.

31-
وتنص المادة 25(ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في الوصول إلى الخدمة العامة على قدم المساواة، وتكرس المادة 25(أ) الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة. وإضافة إلى ذلك، تشير أحكام أخرى من العهد، إلى جانب أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب، إلى أن الخدمات العامة قد تكون ذات صلة بتعزيز وحماية عدد من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن والمحاكمة العادلة وحرية التعبير وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والحق في التصويت وتسجيل الولادات فضلاً عن حظر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

32-
وفي سياق الخدمات العامة، ينطوي الأمر بوضوح على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويشمل ذلك حقوقاً اقتصادية كالحق في التحرر من العمل القسري، والحق في التمتع بشروط عمل مؤاتية فضلاً عن المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة. وتشمل الحقوق الاجتماعية الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، والحق في الصحة، والحق في الماء وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء، والحق في المسكن، والحق في التعليم. وتشمل الحقوق الثقافية الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. 

33-
ويتيح حق الإنسان في الماء لكل فرد الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها مادياً وميسورة مالياً لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية(
). وقد وضعت المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي أيضاً خطة لما بعد عام 2015 تشمل أهدافها توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية في المنزل لكل فرد(
). ولكي تتمكن الدول من إعمال هذا الحق، ينبغي لها أن تخصص التمويل لنشر مرافق المياه ومرافق تطهيرها على نحو فعال عن طريق الهيئات المختصة في المناطق الجغرافية الخاضعة لولايتها وأن تضمن رصد الخدمات المقدمة رصداً فعالاً.

34-
ويشمل الحق في الصحة طائفة واسعة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية التي تعزز الحياة الصحية. ويمتد هذا الحق ليشمل الغذاء والتغذية والإسكان وإتاحة إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة وما يكفي من خدمات الصرف الصحي والعمل في ظروف آمنة وصحية وفي بيئة صحية(
). وينبغي أن تيسّر الدول وتراقب توافر الخدمات الصحية وإمكانية الحصول عليها ومقبوليتها ونوعيتها. ويشمل هذا الواجب مجموعة متنوعة من الخدمات ذات الصلة بالصحة التي تتراوح بين مراقبة تفشي الأمراض المعدية وضمان صحة الأمهات وتوفير المرافق المناسبة للأطفال. وفيما يتعلق بمسألة الأنظمة الصحية وتمويل الخدمات الصحية، أوضح المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أنه ينبغي للدول ضمان توافر التمويل الكافي والمنصف والمستدام للصحة(
). 

35-
والحق في التعليم هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان، وهو أيضاً وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى(
). وسواء أكان التعليم في القطاع العام أم في القطاع الخاص، ينبغي للدول أن تعتمد نهجاً قائماً على حقوق الإنسان، لضمان الحفاظ على المستوى التعليمي المناسب وعدم استبعاد أي طفل على أساس العرق أو الدين أو الموقع الجغرافي أو أي سمة محددة أخرى.

36-
وذكر المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق أنه يتعين أيضاً، إضافة إلى التدابير التشريعية، اتخاذ تدابير إدارية وقضائية واقتصادية واجتماعية وتعليمية لضمان توفير السكن اللائق(
).

37-
ويلزم أن ترصد الدول توزيع الغذاء في جميع المناطق الجغرافية فضلاً عن ضمان وصول الجميع إلى مرافق المياه والصرف الصحي والحفاظ على مستوى صحي في تلك المرافق. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول أن تنظر بعناية في ما إذا كانت خصخصة بعض الخدمات الأساسية كالمياه والغذاء ستعوق الحصول على تلك الخدمات من قبل مجموعات السكان التي تعيش في مناطق نائية أو تلك التي تعاني من فقر مدقع. وقد أكد المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء أن على الدول أن تيسّر الإمكانية الاقتصادية للحصول على الغذاء الكافي(
). وينبغي إعمال حقوق جميع المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتها، بل ينبغي على سبيل المثال ضمان توفير التعليم والمياه الصالحة للشرب للأشخاص الذين يعيشون في مناطق جغرافية نائية. 


3-
الفئات الضعيفة والمهمشة

38-
يتعين على الدول، عندما تنظر في الطريقة التي تُسهّل فيها الخدمات العامة إعمال حقوق الإنسان، أن تضع في اعتبارها أن هناك مجموعات ديمغرافية في كل مجتمع قد تكون محرومة من الحصول على الخدمات العامة، وهي النساء والأطفال والمهاجرون والأشخاص ذوو الإعاقة وأفراد الشعوب الأصلية والمسنون(
). وعلى الدول أن تضمن عدم المساس بحقوق الإنسان التي يجب أن تتمتع بها تلك المجموعات وأن تمكنها من الحصول على الخدمات العامة المناسبة.

39-
وقد تضمنت الاستعراضات الدورية الشاملة عدة توصيات مقدمة إلى الدول من أجل تكثيف التدابير الرامية إلى إعمال حقوق الشعوب الأصلية إعمالاً تاماً، ولا سيما تمثيل تلك الشعوب في مؤسسات الخدمة المدنية والمؤسسات العامة(
).

40-
وينبغي أيضاً عند إدارة تقديم الخدمات العامة النظر في إشراك المرأة وتمكينها من الحصول على الخدمات بفعالية. ويستتبع ذلك أنه ينبغي للدول أيضاً أن ترصد باستمرار سير تقديم تلك الخدمات لأغراض مراقبة الجودة.

41-
ويشكل الفقر عائقاً رئيسياً أمام الحصول على الخدمات العامة. ومن الضروري ضمان إتاحة إمكانية حصول الأفراد الذين يعانون من الفقر على الخدمات عن طريق قنوات متعددة لضمان وصول تلك الخدمات إلى الفئات المستفيدة ذات الصلة وتشبعها بها بأقصى قدر ممكن من الفعالية(
). وللحق في الضمان الاجتماعي أهمية كبيرة في ضمان الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص، ولا سيما لأولئك الذين يعانون من الفقر المدقع(
). ولضمان ألا يشكل الفقر عائقاً أمام الحصول على الخدمات العامة المناسبة، لا بد من اتخاذ التدابير الضرورية، مثل الميزنة القائمة على المشاركة ومراعاة مصالح الفقراء، والتي تركز تركيزاً أكثر مباشرة على المواطنين لدى وضع الميزانية وتنفيذها ورصدها ومراقبتها(
). 


دال-
الخدمات العامة على المستوى الدولي

42-
شهدت السنوات الأخيرة نمواً سريعاً للمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية من حيث قوتها وعددها. وتعمل هذه المنظمات، في مجتمع اليوم المعولم، مع الدول على أساس العلاقات التعاونية المتزايدة لتحسين إدارة الخدمة العامة، ولا سيما في أوضاع النزاع وما بعد انتهاء النزاع وفي حالات الكوارث.

43-
ويرتبط تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بوصفها خطة للتنمية العالمية، ارتباطاً وثيقاً بتوفير خدمات عامة فعالة. وترمي أهداف كثيرة من بين الأهداف الإنمائية للألفية، كهدف تعميم التعليم الابتدائي، إلى تحسين عملية تقديم الخدمات العامة. ومع اقتراب الموعد المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وهو عام 2015، يجري التركيز في الوقت الحاضر على التنمية لما بعد عام 2015، ولا يقتصر ذلك على الأمم المتحدة فحسب(
) بل يشمل أيضاً جميع الدول. ويقترح تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيعة المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015(
) أهدافاً عالمية وغايات وطنية ومساءلة عالمية فضلاً عن تقديم المساعدة إلى البلدان لتنفيذ الخطط الوطنية. ولدى بلورة خطة التنمية لما بعد عام 2015 على المستوى الحكومي الدولي، سيكون من المهم ضمان إبراز عملية تقديم الخدمات العامة ورصدها باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان باستخدام المؤشرات والغايات اللازمة لقياس الإنجازات، بما في ذلك الشراكات العالمية من أجل التنمية وذلك لضمان تمويل التنمية تمويلاً موثوقاً ومتسقاً وبالتالي إتاحة الخدمات العامة.

44-
وتعمل الأمم المتحدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بالتركيز على القضايا المتصلة بمواضيع وبلدان ومناطق محددة. وتُعنى الهيئات التالية بصورة مكثفة بمسائل توفير الخدمة العامة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

45-
ويقدم صندوق النقد الدولي المشورة السياساتية والتمويل إلى الأعضاء الذين لديهم صعوبات اقتصادية ويعمل مع البلدان النامية لمساعدتها على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الفقر. وبالنظر إلى أن الاقتصاد العالمي يسعى جاهداً إلى استعادة النمو وفرص العمل في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة، فقد قام صندوق النقد الدولي بزيادة حجم إقراضه مستعيناً بخبرته في مختلف البلدان لتقديم المشورة إلى الأعضاء بشأن الحلول السياساتية، وهو يدعم تنسيق السياسات العالمية. ولهذا الدور الجديد في الأزمة آثار جدية على البلدان التي تسير على طريق الإصلاحات، ولا سيما تلك التي تتخذ تدابير تقشف قد تؤثر في فعالية تقديم الخدمات العامة وإعمال حقوق الإنسان.

46-
ويقدم البنك الدولي المساعدة المالية والتقنية والقروض المنخفضة الفائدة والائتمانات دون فوائد والمنح لدعم الاستثمارات في مجالات، مثل التعليم والصحة والإدارة العامة والهياكل الأساسية وتنمية القطاع المالي والقطاع الخاص والزراعة وإدارة الموارد البيئية والطبيعية.

47-
وهذا الإقراض من قِبَل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمكن أن يؤثر على رسم السياسات فيما يتعلق بتحرير التجارة والاستثمار وتحرير الخدمات والصناعات من الضوابط التنظيمية وخصخصتها. وتقتضي الشروط في بعض الأحيان أن تجري الدول المقترضة إصلاحات في القطاع العام أو تعمل على خصخصة الخدمات العامة. ومن المهم تقييم تأثيرات تلك الإصلاحات أو الشروط على حقوق الإنسان والحيلولة دون وقوع أضرار محتملة ومعالجتها في حال وقوعها.

48-
وتوفر منظمة التجارة العالمية منبراً للتفاوض على اتفاقات ترمي إلى تذليل العقبات التي تعترض التجارة الدولية وضمان تهيئة أوضاع متكافئة للجميع. ومن هذه الأنشطة إدارة ورصد تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالتجارة في السلع والتجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. ويُحدَّد النطاق الموضوعي لاتفاق منظمة التجارة العالمية العام بشأن التجارة في الخدمات بموجب المادة 1 منه التي تستبعد تطبيق الاتفاق على "الخدمات المقدمة في سياق ممارسة السلطة الحكومية" (الفقرة 3(ب))، وتُحدَّد تلك الخدمات في الفقرة 3(ج) من المادة 1 من الاتفاق. ومن المهم تقييم أية قواعد للتجارة في الخدمات  وما يتصل بها من اتفاقات لمعرفة مدى تأثيرها في حقوق الإنسان. 


رابعاً-
التحديات الرئيسية التي تواجه الخدمة العامة والتي تؤثر في حقوق الإنسان


ألف-
تنظيم السلطة فيما يتعلق بالخدمة العامة

49-
تشير اللامركزية إلى هيكلة السلطة الحكومية أو تنظيمها بغية إرساء نظام المسؤولية المشتركة بين المؤسسات على المستويات المركزي والإقليمي والمحلي. وللامركزية عدة مزايا وعيوب. فهي يمكن أن تفضي إلى تحسين إمكانية الحصول على الخدمات العامة بمشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار وتسوية المنازعات على المستوى المحلي وإتاحة سبل الانتصاف. ويتيح الأخذ باللامركزية تنفيذ عملية توفير الخدمات بصورة أفضل على مستوى القاعدة الشعبية واتباع نهج قائم بدرجة أكبر على النتائج. وتتمثل عيوب اللامركزية في أنها قد تفضي إلى زيادة احتمال ازدواجية الجهود المبذولة لتوفير الخدمة العامة، مع ما ينتج عن ذلك من خسارة مالية تؤثر تأثيراً مباشراً في الأموال المتاحة لتقديم الخدمات العامة. ويقل أيضاً احتمال الحفاظ على معايير متسقة وتنفيذ الخدمات، مثل تدريب الموظفين. وبصرف النظر عما إذا كانت الخدمات لا مركزية أم لا، من المسلم به أن الاستراتيجية كثيراً ما تحدد على المستوى الوطني وأن أنشطة التنفيذ يضطلع بها على المستوى المحلي. ولذلك، يكون من المهم أن تراعي السياسات التي ترسم على المستوى المركزي احتياجات المواطنين في جميع أنحاء البلد(
). 

باء-
الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص

50-
يتعين لدى خصخصة الخدمات العامة أو إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص توافر آليات فعالة للمساءلة. وبغض النظر عما إذا كانت الخدمات مخصخصة أم لا، يجب أن تكون هناك عملية رصد دقيقة من أجل مراقبة جودة كل خدمة فضلاً عن إجراءات صارمة وشفافة لطرح عطاءات الخدمات. وينبغي أن تظل روح الخدمة العامة مرتبطة بها لا بمركز مقدم الخدمة.

51-
وقد تنجم عن خصخصة الخدمات تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان، مثل عدم كفاية مشاركة المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار. ويشمل فهم الحوكمة القائمة على الحقوق ضمان امتثال الأطراف الفاعلة من القطاع الخاص لمعايير حقوق الإنسان. ويجسد ذلك أيضاً الرأي الذي يعتبر أن تقديم خدمات كخدمات الصحة والتعليم ينطوي على إعمال حقوق تكفل وتصون كرامة جميع الأفراد(
). وتشير المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المعتمدة في عام 2011، إلى أنه ينبغي للدول أن تعلن بوضوح توقعها من جميع المؤسسات التجارية المقيمة في إقليمها و/أو الخاضعة لولايتها أن تحترم حقوق الإنسان في كل عملياتها وفي كل خدمة من الخدمات العامة التي تقدمها(
).


جيم-
الفساد

52-
تعتبر مبادئ الحكم الرشيد المتمثلة في الشفافية والمساءلة والنزاهة في مجال الخدمات العامة بمثابة آلية وقائية لمكافحة الفساد الذي يظهر بأشكال عديدة تشمل المحسوبية أو المدفوعات المسددة مقابل خدمات لا تتطلب ذلك أو الرشاوى أو منح العطاءات من أجل الخصخصة أو إسناد تقديم الخدمات إلى طرف ثالث على أساس غير تنافسي. وتُبذل جهود عديدة على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الفساد(
). ويمكن اتخاذ تدابير لمنع الفساد، مثل تناوب الموظفين على مناصب لها نفوذ كبير في إدارة الخدمة العامة، وتدريب الموظفين وتقييم أدائهم بانتظام وضمان إتاحة الحصول على المعلومات التي تتعلق بقضايا خلافية، مثل طرح عطاءات الخدمات وسجلات الميزانية.


دال-
النزاعات والكوارث والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

53-
يطرح النزاع وأوضاع ما بعد النزاع والكوارث تحديات خاصة أمام سير عمل أية خدمة عامة بفعالية لأن ذلك قد يفضي إلى توقف الخدمة أو تفتت عملية تقديمها أو إلى تعرضها في أسوأ الأحوال للدمار الكامل. ويمكن أن تقدم الوكالات الإنسانية مساعدة لا تقدر بثمن في الفترات التي لا توجد فيها أية مساعدة أخرى. وإضافة إلى ذلك، عندما تدخل الدول في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع أو مرحلة ما بعد وقوع الكوارث، يلزمها سنوات كثيرة قبل أن تستعيد ثقة مستخدمي الخدمة حينما تعيد بناء الوظائف الإدارية. وتكتسي مبادئ الحكم الرشيد أهمية بالغة في هذه الأوضاع الهشة، فهي تضمن أن يكون أساس أية إدارة حكومية ناشئة هو النزاهة والشفافية والمقدرة(
).

خامساً-
تجميع الممارسات الجيدة على أساس المعلومات الواردة

54-
وردت معلومات من الدول الأعضاء التالية: الاتحاد الروسي وأذربيجان والأرجنتين وإسبانيا وأستراليا وإستونيا والإمارات العربية المتحدة وباراغواي وبولندا وبوركينا فاسو والبوسنة والهرسك وتايلند والجبل الأسود والجمهورية التشيكية وتنزانيا وجورجيا ورومانيا وسري لانكا وسلوفينيا وشيلي وصربيا والعراق وغواتيمالا وفرنسا وقطر وكازاخستان والكاميرون وكولومبيا ولاتفيا وليتوانيا ومصر والمغرب والمكسيك وموريشيوس ومولدوفا. وقدمت المنظمات الحكومية الدولية التالية معلومات: مجلس أوروبا، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، وشعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وقدمت مؤسستان وطنيتان لحقوق الإنسان معلومات،  وهما لجنة المساواة وحقوق الإنسان (المملكة المتحدة) ولجنة رواندا الوطنية لحقوق الإنسان. وقدمت منظمة غير حكومية هي الرابطة الدولية لأخوات المحبة بمالي (سيا مالي) ورقة معلومات واحدة. وقدم الكرسي الرسولي معلومات بصفته مراقباً لدى الأمم المتحدة(
).

55-
وفيما يلي ملخص للممارسات الجيدة الواردة في المعلومات المقدمة.



الالتزام بالخدمة العامة

56-
توجد لدى بعض الدول مجموعة من الأهداف المعلنة التي تبعث على الإحساس بالمساءلة. ومن الأمثلة على ذلك ميثاق الخدمة العامة في المغرب وميثاق المواطنين في سري لانكا.



التوظيف

57-
تُجرى في جميع الدول الأعضاء تقريباً امتحانات أو مسابقات مفتوحة لتعيين موظفي الخدمة المدنية وهو ما يساعد على ضمان الشفافية والنزاهة. ويؤدي ذلك أيضاً إلى ضمان الحفاظ على أعلى مستوى ممكن من المعايير الضرورية أثناء توظيف الأشخاص الذين سيتولون إدارة الخدمات المقدمة إلى الجمهور. وأكدت مولدوفا على سبيل المثال أن أساس الترقي في سلك الخدمة المدنية وكذلك التوظيف للمرة الأولى هو نظام جدارة يعتمد على المهارات والأداء.



التدريب

58-
تدرج دول أعضاء كثيرة عنصر التثقيف بحقوق الإنسان في التدريب المقدم إلى الموظفين العاملين في مجال الخدمات العامة على الرغم من أن التدريب لا يكون دائماً إلزامياً وتختلف وتيرته من دولة إلى أخرى. ويجري التدريب في الجبل الأسود على أساس سنوي. وفي قطر يُعدّ التثقيف بحقوق الإنسان شرطاً قانونياً، ويوجد في الإمارات العربية المتحدة نظام الساعات الدراسية لتدريب موظفي الخدمة العامة. وتبذل جهود في بعض الدول، ولاسيما جورجيا، لتعميم التدريب في مجال حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن. وأشارت صربيا إلى أنه "لا يمكن للتثقيف في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها أن يتكلل بالنجاح إلا في بيئة تمارس فيها حقوق الإنسان وتحظى فيها بالاحترام بصورة مستمرة". وفي دول كثيرة كأستراليا وإستونيا، تسند مهمة التدريب إلى رؤساء الوكالات، مما يعني أن الحكومة المركزية ليست مسؤولة عن تلك المهمة. وفي بوركينا فاسو، تقدم وزارة حقوق الإنسان المساعدة في مجال التدريب. وفي موريشيوس، تلقي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرات على الشرطة. ويوجد في لاتفيا مدرسة للإدارة العامة تقدم التدريب. وبالمثل، توجد لدى سلوفينيا أكاديمية مكرسة للإدارة يشمل منهجها وحدة تدريب إلزامية في مجال حقوق الإنسان، ولدى تنزانيا كلية مخصصة للخدمة العامة.



تقييم أداء العاملين في مجال الخدمة العامة

59-
يوجد في بعض الدول الأعضاء نظام لتقييم أداء العاملين باستخدام مؤشرات أداء رئيسية وبمراعاة آراء أوساط الإنترنت الإلكترونية. وقد استحدثت لاتفيا أنظمة جديدة تتيح تقييم أداء العاملين في الخدمة العامة من جميع الزوايا على نطاق 360 درجة. 



التكنولوجيا الإلكترونية

60-
تعكف دول أعضاء كثيرة على تحديث أنظمة الخدمة العامة لديها باستخدام التكنولوجيا الإلكترونية وذلك بالنظر إلى تزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف النقالة حتى في الأماكن النائية والفقيرة ببوركينا فاسو والمغرب. ويوجد لدى الكاميرون موقع شبكي (وبرنامج إذاعي) بشأن الخدمات العامة. وقد استحدثت موريشيوس بوابة إلكترونية لحقوق الإنسان.



تحديث أنظمة الخدمة العامة

61-
هناك موضوع يتكرر في ورقات المعلومات المقدمة على النحو الذي أكدته فرنسا والاتحاد الروسي وهو الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية المفرطة وتحديثها وترشيدها. وقد أدخلت جورجيا مفهوم "مصلحة المعاملات المجملة" التي تتيح تيسير إمكانية الحصول على المعلومات والاستمارات والمواقع الشبكية التي توفر خدمات مماثلة. ويؤمل أن يتيح ذلك تحويل الخدمة العامة من تنظيم بيروقراطي إلى تنظيم قائم على النتائج يوفر الخدمة تنفيذاً للعقود الاجتماعية للحكومات مع المواطنين ومن أجل بناء المصداقية والثقة كما هو الحال في جورجيا. وأشير إلى زيادة ابتكار واستخدام أنظمة لتقديم خدمات متعددة كالأنظمة المعمول بها في مصر حيث يمكن الحصول على الخدمات العامة في مكاتب البريد ومراكز الاتصال والأكشاك.



التدابير الخاصة المؤقتة

62-
تلجأ دول أعضاء كثيرة، مثل كولومبيا، إلى التدابير الخاصة المؤقتة من أجل توظيف النساء في مناصب في مجال الخدمة العامة. ويمتد ذلك في بعض الأحيان ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي بعض البلدان مثل الأرجنتين وسري لانكا، يعتمد نظام حصص للأشخاص ذوي الإعاقة وليس للنساء. وتتفاوت هذه الحصص، إذ تعمل فرنسا بنظام حصص دنيا بحسب نوع الجنس، وهو يقضي بتخصيص نسبة 40 في المائة لكلا الجنسين وتطبق عقوبات مالية على الهيئات العامة التي لا تحترم سياسات الحصص.



احترام المساواة والتنوع في مجال الخدمات العامة

63-
سنت دول عديدة قوانين محلية لتعزيز المساواة وحمايتها. وفيما يتعلق بالخدمات العامة، يوجد لدى أستراليا برنامج خاص بالتنوع في مكان العمل. وتشجع سري لانكا موظفي الخدمة العامة على تعلم لغات متعددة بالنظر إلى أن شرائح واسعة من السكان تتحدث بلغات مختلفة. ولدى فرنسا ميثاق لتعزيز المساواة في مجال الخدمات العامة.



الفساد

64-
تتخذ بعض الدول الأعضاء تدابير لمنع الفساد كما هو الحال في الاتحاد الروسي حيث يتناوب موظفو الخدمة المدنية على تولي المناصب المرغوب فيها للغاية ويخضعون أيضاً للتدريب. وقد اتخذت جورجيا تدابير لتنظيف خدمتها العامة من الفساد، وذلك بوسائل منها سن قانون يتعلق بتضارب المصالح والفساد، وهي تعمل حالياً على بناء قطاع خدمتها العامة بالاستناد إلى نموذج موجه نحو العملاء. وتعمد بعض الدول، بما فيها بوركينا فاسو وشيلي وغواتيمالا، إلى الكشف عن التكاليف، ويوجد لدى شيلي إطار قانوني يتعلق بالشفافية والحكم الرشيد فضلاً عن مجلس معني بمسألة الشفافية. ولدى غواتيمالا تشريعات بشأن إتاحة الحصول على المعلومات العامة، وقد أنشأت فريقاً عاملاً يعنى بمسألة الحكم الرشيد وحقوق الإنسان. 



مراجعة الحسابات

65-
توجد لدى عدة دول هيئات إشرافية و/أو تُجرى فيها عمليات مراجعة للحسابات. ويشكل ذلك آلية للمساءلة ويساعد في ضمان الشفافية.



المساعدة المقدمة على المستويين الدولي والإقليمي وعلى مستوى الأمم المتحدة

66-
وصفت بعض الدول الأعضاء علاقات تعاونها مع برامج المساعدة الإقليمية والدولية التي تتخذ إما شكل مبادرات لمكافحة الفساد وعمليات تقييم للقدرات، وإما شكل التدريب كما في حالة كازاخستان. وتؤدي وكالات الأمم المتحدة دوراً حاسماً في تقديم المساعدة لإعادة بناء الخدمات العامة، ولا سيما بعد انتهاء النزاعات وإعلان الاستقلال أو وقوع الكوارث. وفي العراق، عملت المنظمات الحكومية الدولية ولا تزال تعمل للمساعدة في مجال الخدمات العامة. وفي الأوضاع التي تتأثر فيها الخدمات العامة كما هو الحال في العراق، تلجأ الدول مباشرة إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي. وأشارت موريشيوس إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عملا على تيسير إصلاح جهاز الشرطة لإتاحة "تنظيم يمتثل لحقوق الإنسان".



خلق ثقافة حقوق الإنسان

67-
سلطت بعض الدول الأعضاء ومجلس أوروبا الضوء على أنها تأخذ بنهج استباقي إزاء خلق ثقافة حقوق الإنسان كما تسميها كولومبيا أو "مناخ حقوق الإنسان" كما تسميه موريشيوس أو "ثقافة احترام حقوق الإنسان" في حالة مجلس أوروبا وفرنسا.



مشاركة المجتمع المحلي

68-
تشجع دول أعضاء عديدة، مثل سري لانكا، على المشاركة العامة ومشاركة المجتمع المحلي، بما يشمل العمليات المشتركة لصنع القرار. وفي جورجيا، يمكن للمواطنين أن يشاركوا بالوسائل الإلكترونية خلال عمليات المشتريات الحكومية، وهناك مجلس لتسوية المنازعات يمثل فيه أفراد المجتمع المدني على قدم المساواة مع الموظفين العموميين.



العلاقات الثنائية

69-
تستخدم بعض الدول الأعضاء آليات الدعم الثنائي، وهي آليات تمكن الخدمات العامة في كلا البلدين من الاستفادة من هذه العلاقة كما هو الحال في العلاقة بين كولومبيا وإسبانيا.



إجراءات الشكاوى

70-
توجد في الكثير من الدول الأعضاء سبل متعددة يمكن من خلالها تقديم شكاوى تتعلق بالموظفين العموميين أو بما يقع من حوادث أو بالعطاءات، ويشمل ذلك أمناء المظالم والمحاكم ولجان الخدمة.



المساءلة

71-
تؤدي اللجان الوطنية لحقوق الإنسان دوراً هاماً لضمان مساءلة مقدمي الخدمات وذلك بالنظر إلى أن هذه اللجان ترصد أنشطة مقدمي الخدمات ويمكنها أن ترفع شكاوى وأن تتيح التدريب. وقد سلمت شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية بأن "الغرض الأساسي من تعزيز الخدمة العامة هو دعم السلام والأمن وإعادة التأهيل الاجتماعي وحقوق الإنسان والتنمية". وعرضت قطر عملها مع المنظمات غير الساعية للربح ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأشارت إلى أن بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في قطر تقدم بعض الخدمات العامة.



التثقيف في مجال حقوق الإنسان
72-
تعتزم موريشيوس أن تدرج برامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الوطنية للمدارس الثانوية من أجل تهيئة المناخ اللازم لخلق ثقافة وطنية للتوعية بحقوق الإنسان.



تقديم الخدمات من قِبَل أطراف ثالثة
73-
سنت لاتفيا قانوناً يفرض قيوداً على إسناد مهمة تقديم الخدمات العامة إلى أطراف ثالثة، وهو ينص على وضع استثناءات في حالة بعض الخدمات العامة التي لا يجوز إسناد مهمة تقديمها إلى أطراف ثالثة. وقد سنت تنزانيا قانوناً يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ينص على نظام لإدارة الأداء يمكن بموجبه للأطراف الفاعلة غير الدولة أن تؤدي وظائف غير أساسية تتعلق بتقديم الخدمات.



الأهداف الوطنية

74-
توجد في بعض الدول خطط تنمية وطنية تسلط الضوء على مبادئ حقوق الإنسان. ومن تلك الدول رومانيا وقطر والمكسيك ومولدوفا.


سادساً-
الاستنتاجات والتوصيات

75-
تشكل إدارة الخدمات العامة صلة بالغة الأهمية بين أصحاب المسؤولية وأصحاب الحقوق. وتعتبر مؤسسات تقديم الخدمات، كالمستشفيات والمدارس وموردي خدمات الهياكل الأساسية وغيرها من المرافق، مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي، أساسية لإعمال حقوق الإنسان. وتؤثر كيفية تصور تلك الخدمات وتقديمها بالفعل تأثيراً كبيراً على طريقة تقييم حالة الحوكمة داخل الدولة. وعندما تكون الخدمة العامة في حالة تدهور وتعاني من نقص الموظفين والبنى التحتية الأساسية وتواجه صعوبة في تقديم خدمات أساسية وتتسم بسوء الإدارة من حيث الموارد المالية وموارد أخرى، أو عندما يتعرض الأشخاص للفساد ولانعدام الكفاءة، يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بجميع جوانب الحكم الأخرى. ولذلك ينبغي مواصلة الجهود لإدراج مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها في الخدمة العامة وفي مجال الحوكمة بوجه أعم.
76-
وينبغي تعزيز وترسيخ هذه المبادئ والمعايير في الخدمة العامة الوطنية عن طريق برامج التعليم وبناء القدرات التي تكون إلزامية لجميع مقدمي الخدمات العامة أو القائمين على إدارتها.

77-
وتشمل التدابير العملية التي يمكن اعتمادها لمواصلة الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الخدمة العامة ما يلي: (أ) إدراج اعتبارات حقوق الإنسان في عملية تعيين الموظفين؛ و(ب) توفير التدريب والتوجيه في مجال حقوق الإنسان لجميع الموظفين؛ و(ج) إدراج حقوق الإنسان في مدونات قواعد السلوك والممارسة؛ و(د) وضع نُهُج تتسم بالشفافية وسرعة الاستجابة والشمولية والتشارك إزاء الخدمة العامة؛ و(ﻫ) تقديم حوافز للإنجازات في مجالي حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ و(و) إدراج وتطبيق معايير حقوق الإنسان في جميع الخدمات جنباً إلى جنب مع الآثار القانونية والمالية؛ و(ز) إنشاء آليات تظلم مناسبة وسبل انتصاف فعالة؛ و(ح) العمل بصورة منهجية على قياس تأثيرات تقديم الخدمات في حقوق الإنسان المكفولة دولياً.
78-
وإن الجهود الدولية المبذولة لتحسين الخدمة العامة مجزأة بين عدد من نظم المعاهدات والمنظمات الدولية. وهناك ضرورة لتحقيق اتساق السياسات القائمة على حقوق الإنسان وتنسيقها من أجل دعم تحسينات الخدمة العامة على المستوى العالمي.

79-
وتؤثر المؤسسات المالية والتجارية الدولية تأثيراً بالغاً في تقديم الخدمات العامة من خلال سياساتها وقواعدها. وهناك ضرورة لتحقيق المزيد من التآزر بين المؤسسات المالية الدولية وآليات الأمم المتحدة. ويمكن أن يساعد ذلك أيضاً على المضي قدماً نحو إطار مساءلة عالمي يتسم بالمصداقية والشفافية فيما يتعلق بالخدمة العامة وذلك على نحو يتسق مع الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. 
سبق أن تناولت لجنة حقوق الإنسان السابقة مفهوم الحكم الرشيد في عدد من القرارات في الفترة ما بين عامي 2000 و2005. وحددت اللجنة في قرارها 2000/64 الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد المتمثلة في الشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة وتلبية احتياجات وتطلعات الشعب. وكما ربط القرار صراحة الحكم الرشيد ببيئة تمكينية تفضي إلى التمتع بحقوق الإنسان وإلى تعزيز النمو والتنمية البشرية المستدامة.
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